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المفاتيح:
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي - إعادة التقييم - المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية – 

غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

)VJ-2020-244( القرار رقم

 )9375-2019-V( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي 
للربــع الثانــي والثالــث والرابــع لعــام 2018م، والربــع الأول لعــام 2019م، وفــرض غرامتَــيِ 
الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد – أسســت المدعيــة اعتراضهــا بأنهــا 
ــح حجــم المبيعــات الحقيقــي والتــي تتطابــق مــع  قامــت بتقديــم جميــع الإثباتــات التــي توضِّ
إقراراتهــا الضريبيــة، وأن المدعــى عليهــا احتســبت التوريــدات عــن طريــق نقــاط البيع، وهذه 
المبالــغ هــي خاصــة لبرامــج نقــاط مكافــآت خاصــة بالبنــوك، وأنهــا غيــر متعلقــة بالمبيعــات 
– دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف 
ــا  ــة إقــرارًا ضريبيًّ ــى الهيئ م إل ــف قــدَّ ــه - كل مكل م من ــي المقــدَّ النظــر عــن الإقــرار الضريب
ــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحَق، يجــب معاقبتــه بغرامــة  خطــأً ترتَّ
ة فــي  رة نظامًــا - عــدم ســداد المكلــف الضريبــة المســتحَقَّ تقديــم إقــرار ضريبــي خطــأ المقــرَّ
رة  موعدهــا نتيجــة إقــرار الضريبــة الخطــأ، يجــب معاقبتــه بغرامــة التأخــر فــي الســداد المقــرَّ
نظامًــا - ثبــت للدائــرة أن مطالبــة المدعيــة بعــدم احتســاب المبالــغ الداخلــة فــي حســابها 
بحجــة أنهــا لــم تكــن إلا للاســتفادة مــن نقــاط المكافــآت، يُعَــد دفعًــا غيــر منتِــجٍ فــي 
الدعــوى؛ حيــث إن الأصــل أن جميــع التوريــدات هــي خاضعــة للنســبة الأساســية، وصحــة 
إعــادة التقييــم محــل الدعــوى، فــإن المدعيــة لــم تتخــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل لهــا 
ى  تقديــم إقــرار صحيــح، وإن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار، نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد. مــؤدَّ
ــا وواجــب النفــاذ، بموجــب المــادة )42( مــن  ــار القــرار نهائيًّ ذلــك: رفــض الاعتــراض - اعتب

قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )2/2(، )1/26(، )1/42(، )43(، )49( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، الصــادر - 
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة
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ــة القيمــة المضافــة، -  ــة لنظــام ضريب المــادة )14(، )1/59(، )2/62(مــن اللائحــة التنفيذي
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 

1939/12/14هـ.

الوقائع:

م، وبعد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلَّ

مخالفات  للفصل في  الأولى  الدائرة  اجتمعت  2020/06/18م  بتاريخ  الخميس  يوم  في 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، وذلك للنظر في الدعوى المشار 
رة، فقد أُودعت لدى الأمانة  إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقرَّ

جان الضريبية برقم )V-2019-9375( بتاريخ 2019/08/07م. العامة للِّ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( وبصفته مالك 
مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على التقييم 
النهائي للربع الثاني والثالث والرابع لعام 2018م، والربع الأول لعام 2019م، وغرامتَيِ 
ويطالِب  المضافة،  القيمة  ضريبة  نظام  في  السداد،  في  والتأخر  الإقرار  في  الخطأ 
عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض لائحة  الغرامات،  وإلغاء  عليها  المدعى  قرار  بإلغاء 
أجابت بمذكرة رد، جاء فيها: »أولًا: الدفع الشكلي: المدعي لم يتقدم بطلب مراجعة 
لدى الهيئة على الفترات الضريبية محل الاعتراض، وكما هو معلوم بأنه وفقًا للقواعد 
باعتراضه  التقدم  ابتداءً  المدعي  على  يجب  فإنه  الإدارية،  القرارات  من  للتظلم  العامة 
الضريبية،  جان  للِّ العامة  للأمانة  دعواه  تقديم  قبل  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  لدى 
بتقديم  أشعرته  قد  التقييم  إعادة  عملية  بشأن  الصادر  قرارها  في  الهيئة  أن  سيما  لا 
طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم الأدلة المطلوبة، 
المستقر  المبدأ  مع  يتفق  الإجراء  وهذا  بالإشعار.  عليها  المنصوص  المدة  خلال  وذلك 
في القانون الإداري والذي يُلزِم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم 
الإداري«. كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه: »يجوز 
المختصة خلال ثلاثين  القضائية  الجهة  أمام  التظلم منه  بالعقوبة  لمن صدر ضده قرار 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«،  يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
يُعَد كقرار العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام الجهة  التقييم لا  وحيث إن قرار إعادة 
القضائية المختصة، بل إنه يُعَد كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة 
الإدارية المشرفة على تحصيل الضريبة. فضلًا عن ذلك، فالمادة )50( من نظام ضريبة 
القيمة المضافة والتي نصت على أنه: »... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم 
وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( 
من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي 
للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما أنه في ظل غياب النص فيتم الرجوع إلى 
المبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات 
أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، أو التماس، 
إلى الجهة الإدارية؛ بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناءً على 
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م، فقد حددت الهيئة في إشعار التقييم المرسَل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم  ما تقدَّ
طلب مراجعة أمام الهيئة. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء 
هذا الإجراء معيبًا شكلًا. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة 
رة الحكم بعدم قبول الدعوى«. وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت: »قامت  الموقَّ
لع على أي مستندات  الهيئة بتقدير مبيعاتنا وفرض غرامات علينا بشكل أحادي دون أن تطَّ
أو بيانات مبيعاتنا، ورفضت طلب اعتراضنا إلا بعد سداد المخالفة وضريبة المبالغ التي 
مبيعاتنا  حجم  ح  توضِّ التي  الإثباتات  جميع  بتقديم  قُمنا  نحن  بمفردها.  بتقديرها  قامت 
الحقيقية، التي تتطابق مع إقراراتنا الضريبية التي قمنا بتقديمها، لذلك نرجو منكم إلغاء 
ولدينا  غير صحيحة،  تقديرات  علينا؛ لأنها  بفرضها  الهيئة  التي قامت  والغرامات  التقدير 

جميع الإثباتات ونحن على استعداد لتقديمها إلى هيئة الزكاة والدخل في حال طلبها«.

في  للفصل  الأولى  الدائرة  جلسة  افتُتحت  2020/06/25م  بتاريخ  الخميس  يوم  وفي 
المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة عن طريق  القيمة  مخالفات ومنازعات ضريبة 
الاتصال المرئي للنظر في الدعوى المرفوعة من عبد الله مطير الشاماني  ضد الهيئة 
العامة للزكاة والدخل، في تمام الساعة السادسة مساءً، وبالمناداة على أطراف الدعوى 
التفويض  بموجب  والدخل،  للزكاة  العامة  للهيئة  لًا  ممثِّ بصفته   )...( وحضر   ،)...( حضر 
ل المدعية عن دعواه أجاب وفًقا  الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبسؤال ممثِّ
جان الضريبية والتمسك بما ورد، وأضاف  مة للأمانة العامة للِّ لما جاء في اللائحة المقدَّ
أن المدعى عليها احتسبت التوريدات عن طريق نقاط البيع، وهذه المبالغ خاصة لبرامج 
المدعى  ل  ممثِّ وبسؤال  بالمبيعات،  متعلقة  غير  وأنها  بالبنوك،  خاصة  مكافآت  نقاط 
عليها عن رده، أجاب بأن قرار المدعى عليها جاء صحيحًا وفقًا لأحكام نظام ضريبة القيمة 

المضافة، ووفقًا لعمليات نقاط البيع التي أقر بها مالك المؤسسة المدعية.

را الاكتفاء بما تم تقديمه. وبناءً عليه، قررت  ان إضافته، قرَّ ا يودَّ الطرفَيْن عمَّ وبسؤال 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــلاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــلاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع الثانــي والثالــث والرابــع مــن عــام 
2018م والربــع الأول مــن عــام 2019م وإلغــاء غرامتَــيِ الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار والتأخــر 
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ــة،  ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت ــى نظــام ضريب ــك اســتنادًا إل فــي الســداد، وذل
وحيــث إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي 
المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 
1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــلال 
)30 يومًــا( مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى، أن المدعيــة 
تبلغــت بالقــرار فــي تاريــخ 2019/07/22م، وقدمــت اعتراضهــا فــي تاريــخ 2019/08/07م، 
وذلــك خــلال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )التاســعة والأربعيــن( مــن 
نـــــــظام ضـــــــريبة القيمــــة المضافــــــة: »يجـــــوز لمن صدر ضـــده قـــــــرار بالعقــوبــة التظلم 
منــــه أمــــــام الــجهــــــــة القضائيــة المختصــة خــلال ثلاثيــن يومًــا مــــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا 
ــا غيــر قابــل للطعــــــن أمـــــام أي جهــة قضائيــة أخــرى.« فــإن الدعــوى بذلــك قــد  عُــــــدَّ نهائيًّ

ــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا. اســتوفت نواحيهــا الشــكلية، ممــا يتعيَّ

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيْهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا ضــد المدعيــة بإعــادة التقييــم للربــع الثانــي والثالــث والرابــع لعــام 2018م والربــع 
الأول لعــام 2019م وفــرض غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد، 
وذلــك فــي بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، اســتنادًا إلــى 
نــص الفقــرة )1( مــن المــادة )السادســة والعشــرين( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، 
والتــي نصــت علــى أن: »للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر 
م منــه.« واســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة  عــن الإقــرار الضريبــي المقــدَّ
والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي تنــص علــى أن: »يعاقَــب كل 
ــا خطــأً، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو  مَــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ
ة عليــه، ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي  م أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحَقَّ قــدَّ
احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحَق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن 
الضريبــة المحتسَــبة والمســتحَقة.« واســتنادًا إلــى المــادة )الثالثــة والأربعيــن( مــن نظــام 
د الضريبــة  ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي تنــص علــى أنــه: »يعاقَــب كل مَــن لــم يســدِّ
دهــا اللائحــة، بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة  ة خــلال المــدة التــي تحدِّ المســتحَقَّ
د عنــه الضريبــة.« وذلــك لمخالفتهــا  دة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدَّ غيــر المســدَّ
أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )الثانيــة( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي تنــص 
ــق الضريبــة بنســبة أساســية قدرهــا (5%( مــن قيمــة التوريــد أو الاســتيراد،  علــى أن: »تطبَّ
مــا لــم يــرِد نــص للإعفــاء أو فــرض نســبة الصفــر -بنــاءً علــى أحــكام النظــام واللائحــة- علــى 
التوريــد ذاتــه«. ولمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )2/أ-ب( مــن المــادة )الثانيــة والســتين( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي نصــت علــى أنــه: »إضافــةً إلــى 
المعلومــات المطلوبــة بموجــب المــادة )الأربعيــن( مــن هــذه اللائحــة، للهيئــة أن تطلــب 
فــي النمــوذج المعتمَــد مــن قِبَلهــا، الإفصــاح عــن المعلومــات الآتيــة المتعلقــة بالفتــرة 
الضريبيــة ذات الصلــة: أ- القيمــة الإجماليــة لجميــع توريــدات الســلع والخدمــات الخاضعــة 
للنســبة الأساســية ولنســبة الصفــر التــي قــام بهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة، وإجمالــي 
التــي  للتوريــدات. ب-القيمــة الإجماليــة لجميــع الســلع والخدمــات  ضريبــة المخرجــات 
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تــم توريدهــا إلــى الشــخص الخاضــع للضريبــة، وإجمالــي ضريبــة المدخــلات المخصومــة«. 
ولمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )التاســعة والخمســين( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــه: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع  ــة القيمــة المضافــة، التــي نصــت علــى أن لنظــام ضريب
د الضريبــة المســتحَقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــدٍّ أقصــى فــي اليــوم  للضريبــة أن يســدِّ

الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.« 

وحيــث إن الثابــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا قــد أصــدرت قرارهــا بإعــادة التقييــم للفتــرات 
محــل الدعــوى بنــاءً علــى نقــاط البيــع الخاصــة بالمؤسســة المدعيــة، حيــث إن الأصــل أن 
جميــع التوريــدات الخاصــة بالمؤسســة هــي خاضعــة للنســبة الأساســية، وذلــك وفقًــا 
لأحــكام المــادة )الرابعــة عشــرة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، 
التــي نصــت علــى أنــه: »دون الإخــلال بأحــكام المــادة الثانيــة مــن النظام ولأغــراض تطبيق 
الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تُفــرض الضريبــة علــى كافــة التوريــدات الخاضعــة 
للضريبــة مــن الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة 
فــي ســياق ممارســة النشــاط الاقتصــادي، أو علــى تلــك التــي يتلقاهــا أي شــخص خاضــع 
للضريبــة فــي المملكــة فــي ســياق ممارســة النشــاط الاقتصــادي فــي الحــالات التــي 
ــق فيهــا آليــة الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع إلــى المملكــة«.  تطبَّ
حيــث إن مطالَبــة مالــك المؤسســة المدعيــة بعــدم احتســاب المبالــغ الداخلــة فــي حســاب 
مؤسســته بحجــة أنهــا لــم تكــن إلا للاســتفادة مــن نقــاط المكافــآت، يُعَــد دفعًــا غيــر منتــجٍ 
فــي الدعــوى؛ حيــث إن الأصــل أن جميــع التوريــدات هــي خاضعــة للنســبة الأساســية وفقًــا 
للمــادة )الرابعــة عشــرة( المشــار إليهــا أعــلاه. وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، تــرى الدائــرة صحــة 

قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بإعــادة التقييــم للفتــرات محــل الدعــوى. 

وأمــا مــا يخــص غرامتَــيِ الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، وحيــث إنــه ثبــت للدائــرة 
صحــة إعــادة التقييــم للفتــرات محــل الدعــوى، ممــا تــرى معــه الدائــرة أن المدعيــة لــم تتخــذ 
كافــة الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم إقــرار صحيــح، وبمــا أن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار، 
نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد، ممــا دفــع المدعــى عليهــا لفــرض غرامتَــيِ الخطــأ فــي تقديــم 
ة،  الإقــرار بغرامــة تعــادِل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتسَــبة والمســتحَقَّ
والتأخــر فــي الســداد بمعــدل )5%( عــن كل شــهر أو جــزء منــه. وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، 
تــرى الدائــرة صحــة قــرار المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار 
وغرامــة التأخــر فــي الســداد؛ اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعيــن( 

والمــادة )الثالثــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي: 

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا.- 
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ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفــض اعتــراض المدعيــة مؤسســة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يخــص التقييــم - 
النهائــي للربــع الثانــي والثالــث والرابــع لعــام 2018م والربــع الأول لعــام 2019م.

رفــض اعتــراض مؤسســة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يتعلــق بغرامــة الخطــأ فــي - 
الإقرار.

رفــض اعتــراض المدعيــة مؤسســة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يتعلــق بغرامــة - 
التأخــر فــي الســداد.

ا بحق الطرفَيْن، وحددت الدائرة يوم الأربعاء بتاريخ 2020/07/08م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من 
ا وواجب  مه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ د لتسلُّ اليوم التالي للتاريخ المحدَّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


